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 :ملخص
هيكليــة بدايــة مــن مطلــع الثمانينــات إلى يومنــا هــذا،   واخــتلالات اقتصــاديةزمــات أالاقتصــاد الجزائــري مــن عــدة  عــان

التنمويـة، والاسـتثمار في  لـبرامجاكان سببها الرئيسي هو الانخفاض في سعر البـترول المـورد الأساسـي للسياسـات الاقتصـادية و 
البــنى التحتيــة مــن أكــبر الــبرامج تضــررا لانقطــاع تمويلهــا مــن فــترة إلى أخــرى حيــث يشــكل الاســتثمار في البــنى التحتيــة أحــد 

حيــث أصــبح مــن ، والاجتماعيــة ة التنميــة الاقتصــاديالــدعائم الأساســية لــدفع عجلــة النمــو الاقتصــادي وهــي ركــن أساســي في
كــير في بـــدائل تمويــل أخـــرى وتنويــع مصـــادرها وعــدم الاقتصـــار فقــط الميزانيـــة العموميــة و صـــيغ التمويـــل الضــروري بمكـــان التف

ليــات الحــديث كصــيغ الشــراكة بــين القطــاع العــام والخــاص لتوجــه بأكثــر فعاليــة وجديــة نحــو الآالتقليديـة أو الغــير التقليديــة بــل ا
 ." بيناء تشغيل تسليمBOTعلى غرار نظام  "

 الاستثمار، البنى التحتية، متطلبات التنمية، بدائل التمويل.تاحية: الكلمات المف
Abstract :  

The Algerian economy has suffered from several economic crises and 
structural imbalances from the beginning of the eighties to the present day. 
 The main reason for which was the decrease in the price of petroleum, is 
economic policies and development programs. In addition, investment in the 
infrastructure is one of the programs most affected by the disruption of its 
financing, from one period to another, as investment in Infrastructure is one of the 
main pillars of advancing economic growth. However, rather to move more 
effectively and seriously towards modern mechanisms as formulas. Public-private 
partnership similar to the "BOT" system, building delivery.  
Keywords: Investment, infrastructure, development, financing alternatives. 
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 مقدمة: .1
هيكلية  واختلالات اقتصاديةزمات أدة ي على مدى الخمسة عقود الماضية عواجه الاقتصاد الجزائر 
يومنا هذا، كان سببها الرئيسي هو الانخفاض في سعر البترول المورد  إلىبداية من مطلع الثمانينات 

البرامج  أكبرالاستثمار في البنى التحتية من كان للسياسات الاقتصادية و البرامج التنموية، و  ساسيالأ
ة ساسيالدعائم الأ أحدحيث يشكل الاستثمار في البنى التحتية  ،أخرى إلىتضررا لانقطاع تمويلها من فترة 

في التنمية الاقتصادي والاجتماعية لما تقدمه من ربط  أساسيلدفع عجلة النمو الاقتصادي وهي ركن 
محكم بين الموارد الاقتصادية والوحدات الانتاجية من جهة وبين وحدات الانتاج والأسواق من جهة أخرى 

أهميت هذه  إلىم في توسع النشاط الاقتصادي وتنوعه وتنشيط حركة التجارة والتبادل، وبالنظر مما يساه
ماليا على الدول  اعبئن مشروعات البنى التحتية كانت تمثل ألتها أهمية كبيرة، إلا أو خيرة  فإن دول العالم الأ

الحكومة التي تموله من الخزينة  خاصة النامية منها، فمهمة بناء وتشغيل مشروع بنى تحتية يبقى على عاتق
همها أتمويل أخرى من  لبدائالعامة ومصادر التمويل العمومي، فكان من الضروري بمكان التفكير في 

جنبي بمختلف صيغ الخوصصة على غرار عقود نظام الأ أومشاركة القطاع الخاص الوطني  إلىاللجوء 
BOT  ،التقليدي على العموم.في إطار التمويل الغير  أوبيناء تشغيل تسليم 

 شكالية التالية:سبق يمكن طرح الإ وعلى ضوء ما
بديل فعال لتمويل مشاريع البنى التحتية لبلوغ يصبح القطاع الخاص شريك حقيقي و  نأهل يمكن 

 متطلبات التنمية في الجزائر؟
 ة هي:أساسي راو محثلاثة  إلىع البحث و موض نامسقهذه الاشكالية  للإجابة على

 ؛ة حول البنى التحتية والاستثمارأساسيم مفاهي -
 ؛مصادر وبدائل تمويل الاستثمار في البنى التحتية -

 .تجربة الجزائر واهم التجارب الدولية في تمويل مشروعات البنى التحتية- 

 :ة حول البنى التحتية والاستثمارأساسيمفاهيم  .2
لقاعدة الاقتصادية في البلد وتدخل تشمل مشروعات البنى التحتية على مختلف المجالات الحيوية ل

ضمنها قطاع الكهرباء والطاقة والغاز، الاتصالات السلكية واللاسلكية، نشاطات الري ومعالجة المياه 
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اكز والبناء كبناء السكنات والمر  الإنشاءاتتزويد بها، مشاريع النقل، الصرف الصحي، مشاريع الو 
دية الكبرى كتشييد الطرق وبناء الجسور قطاع النقل من بناء ، المنشآت القاع، التعليم والصحةالاجتماعية

 المطارات والموانئ والسكك الحديدية.

 :مفهوم البنى التحتية 1.2
وهي كلمة مجزئة  infrastructureترجمتها عن اللغة اللاتينية  إلىصل كلمة البنى التحتية أيرجع 

ل وبجمعها تنطق بنية تحتية استعملت في هيك أوبنية  structureو ،دون أوتعني تحت  infraقسمين  إلى
ل مرة و واستخدمت في المجال العسكري لأ 1887مريكية عام وفي الولا�ت المتحدة الأ 1875ام فرسا ع

ليزداد النقاش  1970هذا المفهوم يتطور مدنيا بحلول عام  أثر تشكيل حلف الناتو ثم بدإ 1940عام 
شغال العمومية وسوء استغلالها لفية فشل مشاريع الألو.م.أ، على خبا 1980حوله ابتداء من عام 

�ما أشغال العمومية حيث عرفهما على لأجانب ا إلىمريكي تعريفا لها البرلمان الأ فاقترحوصيانتها 
تسيير  ،قنوات التزويد بالمياه ،المطارات ،وانئ النقل الجماعيمالطرقات والشوارع و "النظامين الخاصين بعمل 

ويل ، تحتوليد الكهرباء ،قنوات معالجة النفا�ت الصلبة ،قنوات الصرف الصحي ،لمستعملةالمياه القذرة ا
نشاء الهياكل بل إوهذا النظام لا يشمل فقط على  .رةقنوات صرف النفا�ت الخطو  شبكة الاتصالات

 ، للشربوالتزويد بالماء الصالح الأفرادبالاستغلال من تسيير وسياسات التطوير ويسهل تنقل  أيضايتعلق 
 ساط المجتمع".أو التزويد بالطاقة وتوزيع ونشر المعلومة في  ،التخلص السليم من النفا�ت

عرفها تقرير البنك العالمي على أ�ا " رأس المال العيني المستثمر في المرافق والخدمات العامة في مجال 
لكهربائية والسكك الحديدية الطرق والنقل والاتصالات والمياه والصرف الصحي ومحطات توليد الطاقة ا

الدولي، جوان  (البنكوالموانئ والمطارات، بهدف خدمة القطاع الخاص بشقيه العائلي وقطاع الأعمال" 
�ا "مجموع الخدمات التي تتولى الدولة تقديمها، والمنشآت التي تتولى أ، وعرفها آخرون على )1994

لى العمالة الكثيفة كجمع النفا�ت وتقديم خدمات الخدمات التي تعتمد ع إلىتشيدها وتشغيلها، إضافة 
النقل العامة وتشكيل البنية التحتية من الطرق والمطارات والموانئ والسكك الحديدية ومحطات مياه الشرب 
وشبكاتها ومحطات توليد الكهرباء وشبكاتها وشبكات الغاز الطبيعي والصرف الصحي والاتصالات 

ويطلق مصطلح . )115، صفحة 2010(علي.محمدعلي،  ت الصحية"الخدما إلىومرافقها بالإضافة 



          يوسفي رشيد،  الطيب عبابو                                                   
                        

4 
 

البنية التحتية على كل ما هو متعلق بالهياكل والنظم والعلاقات والمهارات التي تساعد المؤسسات 
أهدافها، فالبنية التحتية هي مجموعة مترابطة من العناصر الهيكلية التي توفر إطار دعم  إنجازعلى  توالمنشئا
 .)2008لس.الاقتصادي.للتنمية.إعمار، (المجهيكلي 

 ة للبنى التحتية هي:أساسيثلاثة خصائص  استنباطمن التعاريف السابقة يمكن     
 س المال العام الذي يهدف دوما أا البنى التحتية من وجهة تقدير ر الثبات: وهي خاصية تتميز به

 ؛ينما كانأربح يستقطبه الس المال الخاص الذي أتحقيق المصلحة العامة عكس ر  إلى
 ؛فة الفصل بينهاموال العمومية وتكلرجع هذا للقيمة الكبيرة لرؤوس الأغير قابلة للتجزئة: ي 
  بالغ ضخمة ربما تضاهي قيمة لمل حلاعمليات الإ ةتكلف إلىلإحلال: هذا راجع لغير قابلة

 .)118، صفحة 2016سبتمبر 06(نسمن.فطيمة، صل نفسه الأ
التحتية في التسهيلات التي توفيرها للنشاط الاقتصادي من خلال تكمن أهمية مشاريع البني 

 أولقيام ونجاح المشروعات الاقتصادية  أساسيمخرجاتها من الخدمات المتنوعة، حيث يشرط توفرها بشكل 
ادية لتدفق للأنشطة الاقتص أساسهمية البنى التحتية بأ�ا مصدر و أن فع من انتاجيتها، ويرى 'سينغر' بأالر 

هميتها بكو�ا تستميل النمو برفع عائدات الاستثمار في قطاعات الانتاج المباشر أدول المتقدمة، وتزداد في ال
 .)118، صفحة 2010(علي.محمدعلي،  مما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على العموم

 نوعان رئيسيين: إلىوتصنف البنى التحتي 

كل الهندسية والمعدات والمرافق الطويلة الأجل التي توفر : وتشمل الهيا ة الاقتصاديةساسيالبنية الأ -

شكال أثلاثة  إلىخدمات تستخدم في القطاعات الانتاجية وما يستخدمه العائلات، تتعدد 
 :)22/09/2019(القطاوي، 

 :؛لكيةالسلكية واللاس بالمياه والاتصالاتكتوصيل الكهرباء والغاز والتزود   المرافق العامة 
 السكك خرى: كلري وشق الطرقات قطاعات النقل الأ: كالسدود وقنوات االأشغال العامة

 .المطاراتالنقل الحضري الموانئ و الحديدية و 
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: وتشمل على هياكل التعليم والرعاية الصحية، ومختلف الهياكل ة الاجتماعيةساسيالبنى الأ -

 المشابهة. ةالاجتماعي
، 2012قديد،  القادر (عبد ة هيأساسيقسام أربعة أ إلىالبنى التحتية كما قسم المشرع الجزائري 

 :)3صفحة 

دارات المركزية مارات غير المنقولة مثل مباني الإوتشتمل على الاستث البنى التحتية الإدارية: -

 ؛دارية المختلفةارات والهيئات الإالوز 

على هي تشمل من مجموع البنى التحتية الوطنية  كبروهي الجزء الأ البنى التحتية الاقتصادية: -

 ؛القاعدية تآنشالمالسكك الحديدية الاتصالات والطرقات وغيرها من 

: وهي المتعلقة بالتعليم والتكوين ومباني التعليم العالي والبحث العلمي   التحتية التعليميةلبنىا -

 ؛كالجامعات والمؤسسات البحثية والتعليمية

بالأنشطة  باني والتجهيزات المتعلقة: وهي مختلف الهياكل والمالبنى التحتية الاجتماعية والثقافية -

 .والثقافيةة والر�ضية لصحاكل لى غرار هيا عالاجتماعية والثقافية 

 :مفهوم الاستثمار في البنى التحتية 2.2
المنفعة الكامنة في هذه ه الموارد المتاحة من أجل تعظيم الاستثمار باعتباره "توجي إلىيمكن النظر 

ة والكمالية للإنسان وعند تأجيل ساسيتشتمل على إشباع الحاجات الأ الموارد، وذلك أن الموارد المتاحة
، صفحة 2006(عبودكنجو،  الانتفاع من هذه المورد في الوقت الحالي لوقت آخر يسمى فترة الاستثمار"

يق عوائد سوف تحقق على مجموعة من الموارد في الوقت الحاضر على أمل تحقو "هو عملية تخصيص  ،)6
      )17، صفحة 2006(أحمد.لطفي،  نية مقبلة"ت زممدار فترا

س المال العيني الجديد الذي أتكوين ر " نهالقومي يعرف الاستثمار بأ الاقتصادأما من وجهة نظر 
استخدام لجزء من " بأنه أو ،)177، صفحة 1973(علي.لطفي، يتمثل في ز�دة الطاقة الإنتاجية "

 أوالتوسع  أوسواء كان هذا التكوين للإحلال  -المال العينيالموارد المتاحة لدى المجتمع لتكوين رأس 
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(قاسم.النعيمي، الذي يعاد استخدامه في العملية الإنتاجية لإنتاج سلع أخرى"  -لإنشاء وحدات جديدة
 .)21، صفحة 2005

مشاريع البنى التحتية وتكوين  نجازفالاستثمار في البنى التحتية هو ذلك الانفاق الذي يخصص لإ
ن يكون أويمكن  اجتماعية أو اقتصاديةتوسيعه لإقامة مرفق عام يقدم خدمات  أومال عيني جديدة رأس 

 .ةالشراك أوالاثنين معا بطرق متعددة كالامتياز  أوخاصا  أوصاحب المشروع شخصا عموميا 

 مصادر وبدائل تمويل الاستثمار في البنى التحتية: .3

ل تقليدي و  الصنف الأأساسينصنفين  إلى التحتية يمكن تصنيف مصادر تمويل الاستثمار في البنى
ه من نفقات فيه هو الدولة من خلال ميزانيتها العامة وما تخصص ساسيومي وغير تقليدي الفاعل الأمع

من الدول إتباع �جه وهو ما الصنف الثاني الحديث وهو الصنف الذي بدأت كثير أالتجهيز والاستثمار، 
 مشاركة القطاع الخاص في بناء وتشغيل مشروعات البنى التحتية. دوات غير تقليدية كأيستخدم 

 التمويل التقليدي للاستثمار في للبنى التحتية: 1.3

تمويل مشاريع البنى التحتية لعقود من الزمن على الاستثمار العمومي وتمويله من النفقات العامة  اقتصر    
ن الفكر السائد هو أن الاستثمار في البنى أة، حيث القروض الحكومي أوبالاعتماد إما على الميزانية العامة 

 سمين داخلي وخارجي.ق إلىالتحتية من مسؤولية الدولة وحدها، وينقسم هذا التمويل 

 : لتمويل العمومي الداخليا 1.1.3
مالية وهي  كأداةادات العامة التي يقصد بها "ير ويل العمومي الداخلي في تحصيل الإيتحقق التم

تحصل عليها الدولة من المصادر المختلفة من أجل تغطية نفقاتها العامة وتحقيق التوازن مجموعة الدخول التي 
رادات وتمثل المصادر المختلفة الإ ،)87، صفحة 2008(سوزي.عدلي.�شد، الاقتصادي والاجتماعي" 

صدار دات الدولة من ممتلكاتها، الإيراإرسوم، القروض العامة الداخلية و في الضرائب وال أساسالعامة 
 جنبية.عا�ت الأدي ،الهبات والهدا�  والمنح والإالنق

يراد العامة وهي هم صورة من صور الإأ: تمثل الضرائب والرسوم التمويل عن طريق الضرائب والرسوم -

تجبى جبرا وبصورة �ائية من المكلفين بها تدخل في إطار الواردات السيادية للدولة" وهذه هي  مبالغ"
لقاء  الاقتصاديةالضرائب الغير مباشرة فهي "تدخل في إطار الواردات  أو، أما الرسوم الرسوم المباشرة
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ي خدمة، حتى ولو كانت لقاء تكريس الأمن وإتاحة المجال بسلام أمام تحقق أخدمة تؤديها الدولة، 
  .)24، صفحة 2003(فوزي.عطوي،  المداخيل وتوفر الأرباح"

العام نتيجة ز�دات نفقات الدولة عن إيراداتها في الميزانية  : ينشأ القرضالاقتراض العام الداخلي -

الاقتراض لسد هذا العجز في ميزانيتها، فالقرض هو" مبلغ من المال تستدينه الدولة  إلىفتلجأ الدول 
 نواع النفقات"أة وتستعين بحصيلته في تغطية بعض غير محدود أومن المقترضين لفترة محدودة 

للقرض العام تاريخ استحقاق وفائد تدفع خلال مدة و  .)266صفحة  ،2002(ابراهيم.أيوب، 
 :)89، صفحة 2008(سوزي.عدلي.�شد،  قسمين إلىالقرض، وينقسم القرض العام الداخلي 

 على التنازل عن جزء  الأفرادإجبار  إلى: وهي القروض التي تلجأ فيها الدولة جباريةالقروض الإ

وقد تعفى  الأفرادلى إهذه الفترة برد هذا الجزء  انتهاءالدولة بعد  التزاممن دخولهم لفترة معينة مع 
 ؛على هذا القرضالدولة نفسها بموجب سلطتها من دفع فائدة 

  اقراضها  الأفرادجبار، حيث تعرض الدولة على لا تقوم على عنصر الإ الاختيارية:القروض

 ت حكومية وطرحها في السوق.مبالغ معينة لمواجهة بعض الانفاق العام، من خلال إصدار سندا

راق نقدية ويتفرع أو ليه من إل نفقاتها عن طريق طبع ما تحتاج : قد تلجأ الدولة لتميصدار النقديالإ -

 على نوعين:

 يقدم البنك المركزي قروض لتغطية عجزها وبالمقابل يصدر كتلة نقدية صدار النقدي المباشرالإ :

لى رأسها التضخم وارتفاع تشمل على مخاطر عديدة عوهذه الطريقة  جديدة معادلة في الاقتصاد،
 ؛الاسعار

 راق المالية المتمثلة في سندات الخزينة و ر الأاصدإ: ويقصد به صدار النقدي الغير مباشرالإ

في السوق المالي حيث  تداولهاجل ويمكن الثلاثة قصيرة متوسطة وطويلة الأ القصيرة بأنواعها
 لية من البنوك الخاصة مقابل فوائد وآجال محددةتقترض الحكومة بواسطتها مبالغ ما

 .)266، صفحة 2002(ابراهيم.أيوب، 
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 التمويل الخارجي: 2.1.3

 Krugmanالذي جاء به "موال الأجنبية مويل الخارجي وفق تدفقات رؤوس الأيمكن تقسيم الت     
Paul " و" Obstfeld Mauric  05ة "خمس إلى" حيث يصنفان تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية "

 (Obstfld.Maurice, 2001) تدفقات خاصة كما يلي: إلىأقسام مرتبة من تدفقات مديونية 

: تقوم الدول النامية في بعض الحالات ببيع السندات لمتعاملين خواص أجانب، التمويل بالسندات -

)، 1939 -1918لى والثانية (و وبين الحربين العالميتين الأ 1914هذا التمويل كان سائداً قبل عام 
 .عن تحرير وتحديث أسواقها الماليةمن طرف عدد من الدول النامية الباحثة  1990ثم تجدد بعد 

حصلت الدول النامية على فرص الاقتراض من  1980و�اية  1970من بداية  لتمويل البنكي:ا -

مويل " الت4/1في مجموع ربع " 1970البنوك التجارية الأجنبية، حيث مَثَّلَ هذا الشكل في سنة 
في المجموع للعجز الجاري  مساويةأمَنَّتْ البنوك تكلفة تمويل  1981الخارجي لهذه الدول، وفي سنة 

الإجمالي للدول النامية غير البترولية، واستمرت البنوك في الإقراض المباشر للدول النامية، إلا أنه في 
 سنوات التسعينات انخفضت أهمية هذا الإقراض. 

مت بعض الدول النامية بالاقتراض من المنظمات الرسمية كالبنك العالمي والوكالة : قاالقروض الرسمية -

الأمريكية للتنمية، حيث أن هذه الأخيرة تفرض معدلات فائدة أقل مما هي عليه في الأسواق 
الدولية، مما يكسب المقترضين عوائد نتيجة اختلاف هذه الأسعار، وخلال الفترة التي أعقبت الحرب 

الثانية انخفضت أهمية التدفقات الرسمية بالنسبة لإجمالي التدفقات الدولية، على الرغم من  العالمية
 جنوب الصحراء.  -بقائها سائدة في بعض الدول والتي من أهمها دول إفريقيا

حيث أضحت هذه الاستثمارات ذات أهمية بالغة بعد الحرب  الاستثمارات الأجنبية المباشرة: -

ارتفعت أهميتها بالنسبة للتدفقات الإجمالية وخاصة في الدول النامية التي كانت تعتمد العالمية الثانية، و 
 في السابق على القروض التجارية والرسمية.

ازداد بشدة في الدول ، و 1990: انتشر هذا النوع من الاستثمارات بعد سنة استثمارات المحافظ -

ذا الاتجاه يعود لقوى الخصخصة التي شهدتها خلال شراء سندات تمويل الدول النامية، ه المتقدمة من
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العديد من الدول، وانتشر هذا النوع في المؤسسات والشركات الخاصة وتركز على الشركات 
الأسواق  إلىالكهربائية، الاتصالات والشركات البترولية، ثم انتقل هذا الشكل من الاستثمارات 

 الصاعدة بسبب التحرير المالي.

 :ليدي العموميمخاطر التمويل التق 3.1.3

نشاء والتشغيل ية من المخاطر تتمثل في مخاطر الإة عامة على درجة عالتنطوي المشاريع العامة بصف
 التكنولوجي.المادية منها والفنية �هيك عن المخاطر المالية والتقدم 

فائدة، حيث سعار الصرف وأسعار الألك المخاطر التي تنجم عن تقلبات وهي ت المخاطر المالية: -

وتدفع  الرأسماليةوغير  الرأسماليةن المشاريع المنجزة في الدول النامية غالبا ما تستورد معداتها أ
التي تترتب  المساوئ إلى بالإضافةلى ارتفاع تكاليف المشروع، إمقابلها عملة صعبة وهذا ما يؤدي 

الخاص والعام  ة بين القطاعسعار الفائدة بفعل المنافسأن ترتفع أالدين العام، كما يمكن  ىعل
حفظ معدلات ضعاف النشاط الاقتصادي وسوء توزيع الموارد و إ إلىمر الذي يؤدي الأ

نتيجة الاقتراض هذه الز�دة التي المجتمع  الأفرادالضريبي على  العبءن ز�دة أكما   الاستثمار.
ج نتا تبعات اقتصادية كلية كالتضخم وتدهور الا أيضاتصرف في نفقات خدمة الدين، وللاقتراض 

 سعار وانخفاض الطلب الكلي.خيرة بعد ز�دة الأالمحلي نتيجة لانعكاسات هذه الأ

: وهي المخاطر الناجمة عن انخفاض الطلب وما ينتج عنه من ضعف المردود المخاطر الاقتصادية -

عدم توفر الموارد والإمكا�ت اللازمة لإعادة الجدوى  أوالمالي المتوقع لمثل هذه المشاريع 
 ادية منها.الاقتص

وهي المخاطر المترتبة عن مهارات تنفيذ المشروع ومستوى جودة مستلزمات بناء  المخاطر الفنية: -

هداف المخطط لها من أجل استغلال هذا الاستثمار في الفترة المشروع وعدم توافقها مع الأ
 .مثلشروع غير مؤهل فنيا للاستغلال الأالزمنية المحددة لذلك، فينشأ عن ذلك م

جزئيا وهذا يشكل  أوهي تلك المخاطر التي قد تتسبب في تلف المشروع كليا  خاطر المادية:الم -

 إضافيا في العوائد المحتملة ويحمل تكاليف إضافية ومن بينها كالحرائق والزلازل. عبء
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 :غير التقليدي للاستثمار في للبنى التحتيةالتمويل  2.3
سعار البترول مما أثر سلبا على تمويل ميزانية أهذا النوع من التمويل إثر تراجع  إلىتم اللجوء 

إشكالية تمويل القطاعات  فأصبحتنى التحتية على وجه الخصوص التجهيز العامة وحجم النفقات على الب
المختلفة للبنى التحتية في الدول النامية والجزائر خاصة تشكل تحد� حقيقيا ومقلقا وبالخصوص في تمويل 

شغال العمومية والسكك الحديدية والنقل �هيك عن العجز المالي في قطاع الأ رشات الكبرى المنطلقةالو 
 المتراكم لميزانية الدولة والجماعات المحلية التي بدأت تستنزف احتياطاتها المالية.

 غير التقليدي في الجزائر:التمويل  1.2.3
لعمومي وضخ سعت الحكومة الجزائرية من أجل تغطية احتياجات تمويل الخزينة وتمويل الدين ا

بإطلاق سلسلة من الاجراءات والبرامج المالية فتم تعديل  للاستثماروتوفير موارد مالية في الصندوق الوطني 
بإطلاق قرض وطني حيث سمحت هذه التعديلات للبنك المركزي  03-11القانون المتعلق بالنقد والقرض 

، وكان "ستثمار من أجد دعم النموبقرض الا"ء سندات الخزينة وما اصطلح عليه جل لشرامتوسط الأ
لتمويل غير التقليدي الذي يقصده به فا ،%10الهدف منه هو إمكانية تغطية عجز الموازنة في حدود 

راق النقدية بدون تغطية، وقد بين و على التمويل من خلال طباعة الأ أيضابر�مج الحكومة هو الاعتماد 
ه البنك المركزي بإقراض الخزينة العمومية مباشرة أساسقوم على البر�مج أن التمويل غير التقليدي هو الذي ي

من أجل تمويل عجز ميزانية الدولة، وتمويل الدين العمومي الداخلي، وتوفير موارد مالية للصندوق الوطني 
جراء بالطرق الغير تقليدية في التمويل ووضعها حيز التنفيذ بعد المصادقة على مشروع هذا الإ .للاستثمار

سنوات  5ـبرامج الاصلاحات الاقتصادية والمالية التي حدد لها مجال زمني ب إنجازانون الخاص به لمرافقة الق
تحقيق توازن في ميزان المدفوعات، حيث تمت المصادقة و  استعادت توازن ميزانية الدولةوهدفين رئيسين هما 

لعام في الميزانية السنوية  وأدرج 06/09/2017فعليا على هذا النظام من طرف مجلس الوزراء يوم 
 .)4، صفحة 2017(حساني.حسين.وآخرون،  2018

 غير التقليدي في الجزائر:مخاطر التمويل  1.2.3
ن هذه السياسة المتبعة في الجزائر ستكون لها أثار متباينة ومختلفة أصاد يتوقع العديد من خبراء الاقت

 سباب أهمها:ة أعن النتائج المتوقعة وذلك لعد امتما
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لية والمنتجات و كبير في هيكل ميزان المدفوعات، فالجزائر بلد مستورد لأغلب المواد الأ  اختلالوجود  -
مشاريع البنى التحتية، وبحسب تقديرات صندوق  إنجازالمصنعة والشبه المصنعة التي تستخدم في بناء و 

مليار  15ن عجز في ميزانيها التجاري يقدر بأكثر م 2018النقد العربي فإن الجزائر ستسجل سنة 
 %3معدلات نمو أقل من %7 زاو سيتجدولار وارتفاع كبير في معدلات التضخم 

 .)5، صفحة 2017(حساني.حسين.وآخرون، 

سباب والدوافع المعلنة من طرف الحكومة الجزائرية بشأن الاجراءات والتدابير للتمويل الغير التقليدي الأ -
وء لهذا النوع من التمويل والتي تصب في تمويل العجز الموازني غير حقيقية، والدافع الحقيقي وراء اللج

سعار البترول، أبسبب تراجع  شاريع المتوقفةموال في حساب المؤسسات الموكلة لها بتنفيذ المأهو ضخ 
 هذه المشاريع. إنجازعملة صعبة موجهة لاستيراد المواد ومستلزمات  إلىلتحويلها 

هداف والآليات التنفيذية لهذا التمويل يقابلها مؤشرات الاقتصادية سلبية إن التضارب الكبير في الأ
انخفاض  تفاع حجم السيولة البنكية،ستخرج حتما عن الهدف المسطر له، وهذا ما يولد آثار سلبية على ار 

 اضطرابات اجتماعية وسياسية. سعار السلع الحقيقية،أارتفاع  في معدل الفائدة،
خيرة الأ نةو الآبدأت الحكومة فعليا بالتخلي عن هذا النوع من التمويل خاصة ما شهدته الجزائر في 

ن وزير الاعلام والاتصال في ل تصريح للحكومة على لساأو اث سياسية واجتماعية حيث ورد أحدمن 
 ن الحكومة ستتخلى عن طبع نقود جديدة مما يؤكد فشل هذا التمويل.بأ 2019خير من سنة الأ يالثلاث

 :التمويل الحديث للاستثمار في للبنى التحتية .3.3
يقصد التمويل الحديث هو الخروج من نظام التمويل التقليدي والغير التقليدي الذي كان يعتمد 

الانفاق من بناء وتشغيل  ةؤوليمسالنظام الذي تتولى فيه الدولة ل العمومي للبنى التحتية، وهو على التموي
 ةوتمويل وترميم للمشاريع البنى التحتية وهي التي تتحمل لوحدها المخاطر الناجمة عنها. ولقد تطورت فكر 

أصبح و  على غرار الجزائر.سعار النفط بالنسبة للدول النامية أالدولة عن هذا النظام إثر تراجع تخلي 
التحتية يتجسد في ضرورة تدخل القطاع الخاص كطرف سواء عن طريق الخوصصة  التمويل الحديث للبنى

 .BOT البناء، التشغيل، التحويل كأسلوبساليب الحديثة  عن طريق الشراكة بمختلف الأ أو
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 الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص: 1.3.3
بين القطاع العام والقطاع الخاص يتم من خلالها وضع ترتيبات  ناو التعأشكال  أحدتعتبر الشراكة 

يستطيع من خلالها القطاع العام توفير السلع والخدمات من خلال السماح للقطاع الخاص بدلا عنه 
نشطة الأ إلى، يشير مصطلح الشراكة بين القطاعين العام والخاص )2016(حاكمي.بوحفص، 

لمشاريع مشاريع وإسداء خدمات في مجال البنى التحتية وا نجازبإالقطاع الخاص  الاستثمارية التي يقوم بها
 .)2010(الهنداوي، ن يستثمر فيها القطاع العمومي أالكبرى التي جرت العادة 

جل بين العلاقة التعاقدية طويلة الا إلىسيوي فإن مفهوم الشراكة يشير ية الآوبحسب بنك التنم
مجال تمويل وتصميم وتنفيذ وتشغيل مشروعات وخدمات البنية التحتية والتي  القطاعين العام والخاص في 

 كانت تقام بشكل تقليدي من طرف القطاع العام.

 مبادئ الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص: 1.3.3
 جل نجاح الشراكة بين القطاع العام والخاص هي:أة من أساسييمكن حصر ثلاث مبادئ 

ها في ظل توفر إنجاز ديد دور كل شريك بدقة في تنفيذ القرارات التنموية و وهو تحالالتزام والتعهد:  -

 ؛بالالتزام بالدور المحدد له سلفاداري فعال يتعهد كل طرف فيه إمناخ 

وهي اختيار الفترة الزمنية المناسبة والملائمة عند تنفيذ المشروعات، بمراعاة التغيرات  الاستمرارية: -

طار عام ومنهجية إدارية في ظل إوضع ن تلغي هذه المشروعات و أالممكن سياسية المحتملة التي من ال
 ؛�ا التأثير على عملية الشراكةأشقوى السوق التي من 

هداف  تسهل التنسيق بينهما لتنفيذ الأواضحة من كلا الشريكينساليب أوهي وضع  الشفافية: -

  تحدث خلال فترة الشراكةالموضوعية والتعامل بصدق مع المتغيرات الداخلية والخارجية التي
 .)10، صفحة 2009(امجدغانم، 

 مبررات ودوافع الشراكة بين القطاع العام والخاص: 1.3.3
 همها:أاكة بين القطاعين لعدة اعتبارات تتعدد مبررات ودافع الشر     

 ؛كومة على تحقيق التنمية بمفردهاعجز الح -



 متطلبات التنمية وبدائل التمويل تجارب دولية مختارةالاستثمار في البنى التحتية بين 
                        

13 
 

 ؛قتصادي المتسارعتغير التقني والاتخفيض تكلفة المشاريع والاستفادة من ال -

 ؛ط المنافسة وانخفاض معدلات النموتزايد ضغو  -

م على توفير االقطاع الع عبءتعدد المجالات والمشاريع التي يهتم القطاع العام بتنفيذها مما يزيد من  -
 ؛ة بين القطاعينحدة المنافسلقل من الشراكة تقأن المزيد من الموارد المالية والبشرية والتكنولوجية، كما 

بتحسين نوعية  المتزايدةشيد موارد التمويل المخصصة في إطار برامج التنمية الاجتماعية والمطالب تر  -
 ؛من طرف المرافق العمومية الخدمات المقدمة

وتزويد الشركاء  يزة المقارنة وعلى تقسيم العملمالكفاءة من خلال الاعتماد على ز�دة الفاعلية و  -
 ؛بيعة المشاكل ذات الصلةتتطلبها طالمتعددين بحلول متكاملة 

موال المستثمرة على لرؤوس الأأخدمة للصالح العام وتحقيق عائد  التوسع في اتخاذ القرارات الر�دية -
 .)6، صفحة 2012(محمدمتولي، 

 جه الاختلاف بين الخوصصة والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص:أو  4.3
بيع وشراء  أومشاركة  أوإيجار  أوالخاص، إدارة  القطاع إلى"تحويل الملكية العامة  الخوصصة تعني

مجال الخدمات  أوتهيمن عليه، في قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة  أوتنهض به  أوفيما يتبع الدولة 
، أما الشراكة فتعني تنازل القطاع الخاص عن أصول قام بتأسيسها )2005(شرابي.وآخرون، العامة" 

 أوفة التأسيس وتضمن هامش ربح مرضي، هذا من أجل توفير منتجات للحكومة مقابل مزا� تغطي كل
فضل وتكلفة أقل، وبالتالي فإن أهداف الخوصصة و الشراكة هي تقديم الخدمات أخدمات معينة وبجودة 

 التي كانت ضمن صلاحيات ومهام الدولة بجودة أعلى وتكلفة أقل.
جزئيا عن أصولها  أولدولة بالتخلي كليا جه الاختلاف فتكمن في أن الخوصصة تقوم فيها اأو أما 

ية الشراكة لصالح القطاع الخاص بشكل �ائي مقابل عائد مالي إجمالي وحيد، بخلاف ما يحصل في عمل
ها المشروع وتشغيله وإدارته على القطاع الخاص لفترة محددة، ويتحمل في إنجاز حيث تقع مسؤولية بناء

 الدولة في �اية الفترة المتفق عليها. إلىالمشروع وتؤول ملكيته  ن يسلمأمختلف المخاطر التجارية، على 
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 : BOTبنظام  تمويل الاستثمار في البنى التحتية .5.3
تسهيل يوفره من تحديث البنية التحتية و همية كبيرة في الوقت المعاصر هذا لما ألقد لاقى هذا النظام 

داف التنمية بإشراك هأقيق تحامة للدولة و على الميزانية الع العبءعمليات الخوصصة المتعددة ويخفف 
إعادة الهيكلة  عبءتعاني من دول العالم النامية التي لازالت كثر فعالية خاصة في أالقطاع بشكل 

 وصعوبات في تمويل استثماراتها.
شكل من أشكال تمويل المشاريع تمنح ة للقانون التجاري الدولي بأنه "مم المتحدعرفته لجنة الأ

تسمى 'بشركة المشروع' امتيازا لتنفيذ مشروع  الاتحادات المالية أحدومة ما لفترة زمنية محددة بمقتضاه حك
وات وتسترد تكاليف البناء دارة لعدد من السنة المذكورة بالبناء والتشغيل والإمعين، على أن تقوم الشرك

الحكومة بعد �اية مدة  إلىروع ن تنتقل ملكية المشأل المشروع واستغلاله تجار� على رباحا من تشغيأوتحقق 
الذين منحوا الامتياز من الحكومة لتنفيذ المشروع شركة  لوناو والمقالامتياز، وينشئ عادة المستثمرون 

  .)2008(يوسف.محمود.وآخرون،  لتحقيق هذا الغرض وتنتهي بانتهاء فترة امتيازه"
صياغة لاستخدام القطاع  أوح اصطلا" نهأعة على مم المتحدة للتنمية والصناوتعرفه منظمة الأ

ة التي كانت من قبل حكرا على القطاع العام. فتمويل المشروع هو ساسيالخاص ليقوم بمشروعات التنمية الأ
لثلاثة   اختصارهو  BOTفنظام التمويل  ،)2015(البشيرعبدالكريم، جوان  BOTلمفهوم  ساسالأ يةاو ز 

 T ،Transferوالتي تعني التشغيل،  O ، Operatorوتعني البناء والتشييد، B  ،Buildكلمات هي
أجنبية بإنشاء  أوشركة وطنية  إلىتعني تعهد الحكومة  BOTوالتي تعني النقل والتسليم، وبالتالي فإن عقود 

مشروع يقدم خدمات عامة يحتاجها الجمهور كالطرق والمطارات، الكهرباء والطاقة والبترول  أومرفق عام 
وهي  Build لى و لك على حساب الشركة بحيث تقوم هذه الشركة بالمرحلة الأوالاتصالات وغيرها، وذ

بحيث يؤدي خدمات للجمهور  Operatorالبناء ثم تتولى هذه الشركة إدارة وتشغيل المشروع  أونشاء الإ
 أولدولة ا إلىالمشروع  أودارية المتعاقدة ثم تنقل الشركة ملكية المرفق فعين وتحت إشراف ورقابة الجهة الإالمنت

 .)2017(حمدي.معمر،  Transfer دارية المسماة في العقدالجهة الإ
�ا اتفاق بين القطاع العام والقطاع الخاص على بناء وتصميم على أ BOTعقود  إلىيمكن النظر 

طيلة مدة التعاقد الذي  بتشغيله واستغلاله لصالحه تجار� وإنشاء مشروع من قبل القطاع الخاص الذي يقوم
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ن تؤول ملكية المشروع أع وتحقيق معدلات ربح مرضية، على له بتعويض التكاليف المنفقة في المشرو  يسمح
 القطاع العام. إلىالمرفق في �اية العقد  أو
 تجربة الجزائر في تمويل مشروعات البنى التحتية:: تجارب الدولية .4

واجهة عدة مشاكل الدول حيث رأت فيه المخرج في م عديد اهتمام BOTلقي نظام التمويل 
، والجزائر من بين هذه اكل توفير المياه والنقلمتعلقة بتقديم خدمات عامة مخرجاتها البنى التحتية كمش

 كالمشاركة بالامتياز.BOT الدول التي طبقت صيغ مماثلة لتجربة

 :أهم التجارب الدولية في تمويل مشروعات البنى التحتية 1.4
 ونذكر من أهمها:BOT طار نظام إية المطبقة في رب والنماذج العلمهم التجاأسنتطرق  

 ا:نفق المانش بين فرنسا وبريطاني نموذج 1.1.4
حيث يعتبر هذا المشروع من نفق المانش هو النفق الذي يقع تحت بحر المانش بين فرنسا وبريطانيا، 

طاع الخاص القسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية الممول من طرف أالمشاريع التي تمت إقامتها وفق  قدمأ
" وهي شركة « Eurotunnelروتا�ل أو ت إثر هذه الشراكة شركة المشروع "أنشأمن جانب كلا البلدين و 

سنة  55مليار دولار أمريكي، مدة الامتياز  19مكونة من عشر شركات، قدرت تكاليف المشروع 
بنك  208من  %81حصلت على قروض بـ %19كانت مساهمة الشركة ب  2042تنقضي بحلول سنة 

 .1992و 1987بين  ما إنجازهخر ا�اء المشروع بعامين وكانت فترة تأو

 التجربة الاسترالية:  2.1.4
 إلىنجز في ولاية فيكتور�، حيث سعت هذه الولاية أستراليا وما أهم النماذج المطبقة في أتعد من 

نذ بداية التسعينيات حيث ساليب التمويل لمواجهة العجز الكبير في ميزانيتها مأهذا النوع من  إلىاللجوء 
همها أومن . ص في الاستثمار في البنى التحتيةبدأت في تقليص دور القطاع العام على حساب القطاع الخا

 :فيما تم 
 الأستراليةمدينة "ملبورن " حيث تم الاتفاق بين حكومة الولاية وشركة "ترانسيرين" للطرق المحدودة 

مليار دولار   2ـ المشروع بسنة، حيث قدرت كلفة  34تشغيلها لمدة على بناء الطرق السريعة في المدينة و 
 .استرالي



          يوسفي رشيد،  الطيب عبابو                                                   
                        

16 
 

" بمدينة لاتروب )TROBE REGIONAL HOSPITAL"مستشفى لاتروب ريجنال (
" AUSTRALIAN HOSPITAL CARE LIMITED" نجازبولاية فيكتور� من قبل شركة الإ

ث حدسرير مجهز بأ 256جمالية إب تيعااسليون دولار استرالي بقدر م 50وقد قدرة كلفة المشروع 
 المعدات والتجهيزات الطبية.

 staduim australia" نجاز" بمدينة سيدني شركة الإANZ Stadiumملعب استراليا الشهير "
group itd مقعد بعقد بناء وتشغيل لمدة  83500مليون دولار استرالي بسعة  690ه إنجاز " قدرة تكلفة

 .1999سنة تم افتتاحه عام  20

 " لتوليد الكهرباء في أندونسيا:Pationنموذج محطة " 3.1.4
على إقامة محطة توليد  PT Pation Companyوشركة  ةالإندونيسيعقد اتفاق بين الحكومة 

مليون تمويل خاص  700مليار دولار أمريكي،  2.5بتكلفة تقدر بـ ابإندونيسية" أو الكهرباء في شرق "ج
 سنة. 30اض من البنوك مع فترة امتياز من الشركة والباقي عن طريق الاقتر 

 وذج محطة "شاجيوب" الصينية لتوليد الكهرباء:نم 4.1.4
بتكلفة قدرة بـ مشروع "شاجيوب لتوليد الكهرباء من طرف شركة "شتيرون" الصينية  إنجازلقد تم 

لعقد تمت إبرام ا BOTفي إطار نظام  الشراكةن أريكي والفريد في هذا النموذج هو مأمليون دولار  512
 .)2014(محمدصلاح، دارة المركزية لية "اليونيدو" بالتنسيق مع الإدارة المحمع الإ

 وذج شبكات المياه والصرف الصحي بالأرجنتين:نم 4.1.4
، فتم 1993أسعارها بالأرجنتين حتى عام لقد تفاقمت مشاكل العجز في توفير المياه وارتفاع 

الشركة صاحبة الاستغلال بـ  تسنة قام30مدته  لقطاع الخاص بعقدا إلىتحويل استغلال هذه الشبكة 
وقضت على العجز في التزود  %27ألف مواطن جديد وخفض تسعيرة المياه بنسبة  600تزويد أكثر من

  293 إلى 216وفي المقابل زادت إيرادات الشركة من  %26 إلىبالمياه كما رفعت من نسبة التزود بالمياه 
ي بعد أ 1994ة هي عام حداات تمت في سنة و نجاز كل هذه الإو  % 35مريكي بنسبة أمليون دولار 

وجب التعلم منه خاصة  ح، وهذا نموذج جد �ج)2016(بوز�ن.بوزيد، عام فقط من تسليم المشروع 
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ن مشكل المياه وتسعيرتها مشكل لم يلقى الحل النهائي و المرضي أالنامية والجزائر بالخصوص خاصة و الدول 
 يومنا هذا. إلى

 :BOTبة الجزائرية في تمويل مشروعات البنى التحتية بنظام التجر  2.4
سلوب أالعام والقطاع الخاص غاليا على  اعتمدت الجزائر في تمويل مشروعات الشراكة بين القطاع

شكال الشراكة بموجبه يقوم القطاع الخاص ببناء وتصميم مشروع معين وتشغيله أقدم أالذي يعتبر  الامتياز،
 التجارية الخاصة حيثيها فترة الامتياز واقتصر هذا النوع من التمويل على المشروعات خلال فترة يطلق عل

بما هو ربحي بحت دون  واكتفتلى مشاريع البنى التحتية التي لازالت من صلب مسؤوليات الدولة إ ترقي لم
الشركات الوطنية،  كنقص الخبرة والكفاءة اللازمة لدى  اعتباراتلى نوع الخدمة المقدمة، وذلك لعدة إالنظر 

ن واضح يحدد العلاقة بدقة بين وضعف الجهاز المالي والبنكي لمواكبة هذا التمويل، غياب إطار قانو 
دارية للمرافقة والمتابعة والمراقبة لهذا النوع من المشروعات، صعوبة طراف المشاركة، غياب الكفاءة الإالأ

روعات التي تقتضي تحويل جزء من الضرائب تكييف النظام الضريبي مع متطلبات مداخيل هذه المش
موال صاحب الرؤوس الأ الأجنبيصعبت التمويل  %51/49والرسوم وتحديديها بدقة، العمل بقاعدة 

 قل في الوقت الراهن. في هذا النوع من المشاريع على الأالكبيرة والكفاءة في دخول 
 بعض المشاريع الكبرى على لكن ورغم ذلك لم يمنع هذه الصعوبات من دخول شركاء أجانب في

 الجزائر.ل في و ميناء الوسط" فريد من نوعه والأ«غرار مشروع 

 :BOTنموذج مشروع ميناء الوسط وفق عقود  1.2.4
اضخم ميناء بوسط البلاد تحديدا بمنطقة "شرشال" منطقة "  إنجازالجزائر العمل على  بدأت

التوقيع على بروتوكول بين المجمع العمومي  فعلياتم  كلم غرب العاصمة، وقد  50الحمدانية" ولاية تيبازة 
ميناء في  أكبر نجازسي"، لإ أوالوطني للخدمات المينائية بالشراكة مع مجموعتين صينيتين "سي أس سي 

المجمع الوطني ، يحوز " % 51/49مريكي وفق قاعد أمليار دولار  3.2إجمالية قدرة بـالجزائر بقيمة 
من الحصة الاجمالية  %49سي" أو"سي أس سي  والشركة الصينية %51حصة للخدمات المينائية" على

 إنجازن تستغرق مدة أالتشغيل والتسيير للميناء، على  الدراسة البناء ووضع إطار بأشغالوهي المكلفة 
المدى من الحكومة الصينية،  سنوات، مع إمكانية المشروع الاستفادة من قروض ميسرة طويل 7المشروع 
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سنوات من انطلاق المشروع مع دخول  4لى بعدو وضع حيز الخدمة على مراحل، المرحلة الأن يأعلى 
 تسيير الميناء خلال المدة التعاقدية.  "موانئ شانغهاي"

 :خاتمة .5
يلقى الاستثمار في البنى التحتية اهمية كبيرة في الوقت الراهن وبخاص من طرف الدول النامية على 

لركائز المهمة في الاقلاع الاقتصادي وتحقيق التنمية من خلال ما يستقطبه من ا أحدغرار الجزائر باعتباره 
 الاستثمارات المحلية والأجنبية وما يوفره من يد عاملة وتنشيط الاقتصاد على العموم.

سعار أع التحدي الكبير بمواجهة تقلبات تنويع مصادر تمويلها ورف إلىمن هذا المنطلق تسعى الجزائر 
كثر أكثر من ضرورة البحث على بدائل أ تصبحأالتحتية حيث يراداته تمول البنى إ تما زل البترول الذي

مصادر  إلىغير التقليدية وصولا  أونجاعة بغض النظر عن تعدد اشكالها بدا باستخدام المصادر التقليدية 
  BOTنظام ا في صيغ الشراكة مع القطاع الخاص و الاستثمار ضمن أساسالتمويل المعاصرة المتمثلة 

الجزائري ولو على مراحل لكن  الاقتصادوالعمل الجاد على تفعيل آليات تطبيقها بما يتوافق وخصوصيات 
 يلي: وتخطيط هادف، وتوفير بيئة ملائمة التي تستلزم ما استشرافيةبنظرة 

 ؛وعادل في توزيع المخاطر والحوافزتوفير مناخ تنظيمي وتشريع واضح  -

نجع لتمثيل الأزة الادارية وز�دة وعيهم بالرها�ت الاقتصادية والمتطلبات لفي الأجه الأفرادتأهيل  -
 ؛لاهتمامات المجتمع

تشجيع المبادرة والكفاءات الوطنية وفتح مجال تشاركي للدراسة وتحسين الوعي العام بأهمية الشراكة  -
 ؛حتية التنىبين القطاع العام والخاص في بناء وتشغيل المرافق العامة المشروعات الب

والغير  دقيق لشكل وحجم الاعا�ت الضريبية والشبه الضريبية ومفهوم دقيق المنافع المباشرة إطاروضع  -
 ؛المباشرة لأصحاب المشروع

هداف الاقتصادية ة وتذليلها بما يسمح من تحقيق الأالاستثماري العقباتدراسة عميقة ودقيقة لمختلف  -
 بما فيها الاجتماعية.دون التأثير على باقي المكتسبات المحققة 
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الشراكة القطاعية القائمة في تقديم الخدمات العامة والبلدية على مستوى الهيئات ، "غانم مجدأ -
 ؛2009، فلسطين، ركة النخبة للاستثمارات الاداريةش "،المحلية

 "،للمحاكات تقييم المشروعات الاستثمارية باستخدام مونت كارلو،"لطفي أمين السيد أحمد -
 ؛2006، مصر: الدار الجامعية-الإسكندرية

مصر: -الاسكندرية .ل"و القسم الأ -عامةمبادئ المالية ال" ،أيوب دراز سمير ابراهيم ،حامد عبد المجيد -
 ؛2002،الدار الجامعية

. "دراسة عن الشراكة مع القطاع الخاص مع التركيز على التجربة المصرية، "متولي دكروري محمد محمد -
 ؛2012، وزارة المالية-ة البحوث والتمويلمصر: ادار 

مصر: دار -. القاهرة"الترشيد الفعلي للإنفاق الاستثماري بأسلوب جيرت" ،يقاسم. النعيمسالم  -
 ؛2005، مجدلاوي للنشر والتوزيع

 ،ولىلبنان: منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة الأ-ساسيات المالية العامة. بيروتأ، "د�ش عدلي سوزي -
 ؛2008

 ؛1973، مصر: المطبعة الكمالية-القاهرة التخطيط الاقتصادي.، "يلطف علي -
 ؛2003،لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية . بيروت"المالية العامة" ،عطوي فوزي -
لعربية المتحدة للتسويق مصر: الشركة ا-القاهرة "،أسس الاستثمار، "كنجو  شموط كنجو عبود مروان -

 .2006، والتوريد

 ت:المقالا
دراسة -أثر تمويل البنى التحتية على النمو الاقتصادي في الجزائر" ،فطيمة القادر نسمن عبد بابا -

 ؛118ص؛ 2016سبتمبر 06 الاقتصادية،مجلة البشائر  "،قياسية
كآلية لتمويل مشاريع البنية التحتية. مجلة   BOTنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية " ،بوزيد بوز�ن -

 ؛232، ص)2016(البليدة ،  16البشرية العد  نميةوالتالاقتصاد 
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 بالإشارةالدروس المستخلصة من تجربة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص " ،بوحفص حاكمي -
 ؛424 ، ص2016 المنظومة،دار -مجلة رماح البحوث والدراسات ا "،الى حالة الجزائر

الخاص. معهد تنمية قدرات كبار الموظفين،  الشراكة بين القطاع العام والقطاع، "عفيف الهنداوي -
 ؛7،ص)2010(

ثره في النمو الاقتصادي أعلى مشروعات البنى التحتية و  الانفاق العام" ،علي محمد ،ر عليداغ محمد -
 ؛115ص ،2010 عربية، اقتصاديةمجلة بحوث  "،في ليبيا

تجارب -لبنية التحتيةسلوب البوت كآلية لتشييد مشروعات ا"أ ،الكريم عبد محمد صلاح، البشير -
،  2015جوان ، 17. مجلة ابحاث اقتصادية وادارية، جامعة بسكرة العدد -دولية وعربية مختارة

 ؛178
 "،نموذجا BOTمشروعات -السياسات العمومية الحديثة لبناء وتحديث البنية التحتية، "صلاح محمد -

 ؛141ص ،2014 ،12مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم الاجتماعية العدد 
الاصلاحات الاقتصادية وسياسات الخوصصة " ،وآخرون الله عبد العزيز شرابي العبد محمد مصطفى -

. بحوث الندوة الفكرية، المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط، مركز "في البلدان العربية
 ؛47 ، ص2005 العربية،دراسات الوحدة 

. مجلة جامعة تشرين للبحوث botالبناء التشغيل والتحويل نظام ، "وآخرون محمود يوسف -
 .180 ، ص)2008( ،سورية ،30 والدراسات العالمية سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية المجلد

 المداخلات:
. الملتقى الدولي "تحد�ت التمويل الغير التقليدي في البنى التحتية في الجزائر" ،وآخرون حسين حساني -

استراتيجية تمويل الاستثمار في البنى التحتية في ظل التحد�ت الاقتصادية "حول  الثالث عشر
 ؛04صفحة  ،2017نوفمبر  06-05،  "الراهنة

ناء الوسط في يكآلية لتمويل البنية التحتية حالة مشروع م BOTنظام ، "ص .ف ,معمر حمدي -
ظل  ستثمار في البنى التحتية فياستراتيجية تمويل الا"الملتقى الدولي الثالث عشر حول  ".الجزائر

 ؛4، صجامعة حسيبة بن بوعلي :بالشلف ،2017"، التحد�ت الاقتصادية الراهنة
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. الملتقى الدولي "دور المنشآت القاعدية في النمو الاقتصادي على المدى البعيد، "قديد القادر عبد -
 ؛3ص ، 2012ديسمبر,  9-8 والمجتمع،سنة من التجارب التنموية ممارسات الدولة  50الجزائر 

كآلية لتمويل البنية التحتية حالة مشروع مناء الوسط في   BOTنظام " ،معمر فلاق صليحة حمدي -
استراتيجية تمويل الاستثمار في البنى التحتية في ظل ". الملتقى الدولي الثالث عشر حول "الجزائر

 وعلي.بالشلف: جامعة حسيبة بن ب ،2017"، التحد�ت الاقتصادية الراهنة
 تقارير:

البنية التحتية من أجل التنمية الدولية. -). تقرير عن التنمية في العالم1994الدولي. (جوان  البنك -
 واشنطن: الطبعة الاولى.

). ملخص تقرير البنية التحتية التي تحتاجها التجارة 2008إعمار. ( المجلس الاقتصادي للتنمية -
 الفلسطينية. فلسطين: نشر�ت المجلس.

 ع الأنترنيت:مواق
. "ساسية ودورها في التنمية السياحيةالبنية الأ" ،)22/09/2019( ،سليمان القطاوي -

https://www.yemen-nic.info/files/turism/studies/bonyaa.pdf . 
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